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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الفصل الثالث: مباحث الأحكام الشرعية  

 الأول: الحاكم )الشارع(: وهو من صدر عنه الحكم الشرعي.
 الثاني: الحكم )الخطاب ونوعه(: وهو ما صدر من الشارع دالا على إرادته في فعل المكلف. 

 تعلق الحكم )الخطاب( به. الثالث: المحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي 
 الرابع: المحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله، وأهليته. 

 
 أقسام الحكم الوضعي 

 ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام:
لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء، أو شرطاً ، أو مانعاً، أو مسوغا  

 الرخصة بدل العزيمة، أو صحيحاً، أو غير صحيح. 
 
 السبب -1

 تعريفه: 
السبب؛ هو ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه. فيلزم من  
وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، فهو أمر ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة  

 على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه. 
وقد قدمنا في مبحث العلة في القياس أن كل علة للحكم تسمى سببه، وليس كل سبب للحكم  

 يسمى علته، وبينا الفرق بينهما أو أمثلتهما. 
 أنواعه: 

قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي؛ كالوقت جعله الشارع سببا لإيجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى  
مْسِ ﴾ ]الإسراء:  لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ [، وكشهود رمضان جعله الشارع سبا لإيجاب  78﴿ أَقِمِ الصَّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ]البقرة:  [، وملك النصاب النامي  185صومه بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
بمن مالك الزكاة جعل سببا لإيجاب إيتاء الزكاة، والسرقة جعلت سببا لإيجاب قطع يعد السارق،  

وشرك المشركة جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها، والمرض جعل سببا لإباحة الفطر في  
 رمضان، وأمثال ذلك. 
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وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، والعتق  
والوقف لإسقاطه، وعقد الزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، والقرابة والمصاهرة والولاء 
لاستحقاق الإرث، وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان على المتلف، والشركة أو الملك 

 لاستحقاق الشفعة. 
وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا له كقتله العمد سبب لوجوب القصاص منه، وعقدة البيع أو 
الزواج أو الإجارة أو غيرها أو أسباب لأحكامها، وملكه مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه ، وقد  

يكون أمرا غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة والقرابة للإرث 
 والولاية، والصغر لثبوت الولاية على الصغير. 

وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه  
مسببه حتما، سواء أكان مسببه حكما تكليفياً، أم إثبات ملك أو حل، أم إزالتهما، لأن المسبب لا  

يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده، بل  
يترتب ولو قصد عدم ترتبه، فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر، سواء أقصد إلى الإباحة أم لم  
يقصد إليها، ومن طلق زوته رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، ومن تزوج وجب  
عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر عليه ولا نفقة. لأن الشارع إذا وضع العقد 

أو التصرف سببا لحكم، ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع، ولا يتوقف ترتبه على قصد 
 المكلف؛ وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها. 

 
 الشرط -2

 تعريفه: 
الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. والمراد وجوده  

الشرعي الذي يترتب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم  
 المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. 

فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم تود زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية  
 وجود الطلاق. 

والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من  
 وجود الوضوء إقامة الصلاة.
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ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده،  
ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين، وهكذا كل ما شرط  

الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت 
 شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. 

والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص 
ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا، وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره  

 شاهدان، وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. 
، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن  والفرق بين ركن الشيء وشرطه

جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن  
الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة  
العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين  

البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد، ومن 
أجل هذا كان للوقف أركان وشروط، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في  
ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد و التصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط  

 كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته. 
أن السبب لوجوب الأمر أو الفعل)لترتب لزوم الوجود للفعل(؛ كالبلوغ  والفرق بين السبب والشرط 

لوجوب الصلاة أو الصوم، والنصاب لوجوب الزكاة، والشرط لوجوب الأداء)لترتب لزوم الأداء(؛  
 كالطهارة لوجوب الأداء، وحولان الحول لأداء الزكاة.

 وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.
 وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي. 

فمثال الأول: جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية، والتي  
اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير  

 ذلك.
ومثال الثاني: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، والتي يشترطها المالك  

لعتق عبده، فإن تعليق الطلاق أو العتق على وجود شرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو  
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العتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه، فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن  
 إذا توافر الشرط.

وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريدهن بل لابد أن يكون الشرط غير  
مناف حكم العقد أو التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد، لأن الشرط  

 مكمل للسبب فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. 
مثال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام، كعقد البيع ، وعقد الزواج حكمها الشرعي  

أن الأثر المترتب على كل واحد مها لا يتراخى عن صيغته، فإذا عقد المكلف بيعاً أو زواجاً،  
وعلق واحدا منهما على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه، فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا  
يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد، وهو أن حكمه لا يتراخى عنه،  

ولهذا بطل البيع المعلق على شرط، وكذلك الزواج المعلق على شرط، فالشرط الجعلي إذا اعتبره  
 الشارع صار كالشرط الشرعي. 

 
 المانع-3

 تعريفه: 
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر  

 جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع 
ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على  
أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد  

 العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. 
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من  

ترتب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم ، وإن كان يمنع من ترتب  
 المسبب على السبب. 

وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا 
من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه ، لأن مال المدين كأنه  

ليس مملوكا له ملكا تاما ، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من  
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مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي 
 فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع. 

 
 


